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  : مقدمة   

تشریعیة ورقابیة  عامة؛ تعتبر السلطة التشریعیة أحد السلطات العامة الثلاث في الدولة؛ التي لھا وظیفة   

ي وبالتالي تقوم بعمل سیادي ودستوري بممارسة جزء معتبر من سیادة الدولة؛ وبالتالوسیاسیة مھمة في الدولة؛ 

تكمل العمل السیاسي مع السلطة التنفیذیة بالنسبة للعمل السیاسي؛ بما أن السلطة القضائیة تبقى مستقلة وبعیدة 

 نسبیا لا أكثر الجزائري تنظیما وأثرا في دعم السلطة التشریعیة 2020عن العمل السیاسي؛ وكان لدستور 

  .1996مقارنة بالتعدیلات الدستوریة منذ سنة 

  لىالمحاضرة الأو

  إسناد السلطة للبرلمان

یعتبر إسناد السلطة لممارسة السلطة التشریعیة لوظائفھا العامة؛ ذات بعد تمثیلي للشعب؛ من حیث ممارسة    

الشعب مصدر السلطة؛ وصاحب السیادة في الدولة؛ وبھذا تم الاعتراف لأفراد الشعب السیاسي حق وحریة 

ممارسة أحد وظائف الدولة العامة؛ بجانب السلطة التنفیذیة والسلطة اختیار ممثلیھم في البرلمان؛ الذي یختص ب

؛ بعدما كان البرلمان یتكون من 1996القضائیة؛ إذ تمّ التأسیس للسلطة التشریعیة ذات المجلسین في دستور 

بموجب الاستفتاء الشعبي  1996سنة  1989غرفة واحدة تسمى المجلس الشعبي الوطني؛ قبل تعدیل دستور 

  .28/11/1996یوم 

رغم منھ  114في المادة  2020و ؛2016دستور كل من وقد تم تأكید وجود ثنائیة السلطة التشریعیة في    

وجود انتقادات بخصوص الإبقاء على مجلس الأمة الغرفة الثانیة للبرلمان؛ لأسباب تتعلق بمدى تمثیلھا غیر 

یات حقیقة من شأنھا ضبط مبدأ الفصل بین المباشر للشعب؛ ونظرا لأسباب تأسیسھا؛ وعدم منحھا صلاح

السلطات وفق توازن مؤسساتي یخدم المصلحة العامة؛ وإنّما تم ذلك بصورة سیاسیة للحد من وظیفة المجلس 

" الشعبي الوطني تجاه السلطة التنفیذیة؛ وھذا ما لا یتوافق مع التمثیل الشعبي على حدّ اعتقادنا نظرا لتسمیتھ بـ 

یس مجلس شعبي ثان، ویكفي بوجود تمثیل شعبي مباشر في المجلس الشعبي الوطني من ول" مجلس الأمة 

  ."مجلسا شعبیا برلمانیا " خلال تسمیة ھذا الأخیر واعتباره 

     :التفویض الشعبي لمھام السلطة التشریعیة -أولا   

ني ومجلس الأمة؛ لأول مرّة في تم التأسیس لنظام ثنائیة السلطة التشریعیة؛ المكونة من المجلس الشعبي الوط   

؛ بأسلوب التأسیس الدیمقراطي والشعبي؛ أین یتم تكریس الإرادة 1996من دستور ] 98[الجزائر طبقا للمادة 

العامة الشعبیة والاقتراع العام؛ وبذلك فوض الشعب السیاسي للبرلمان مھام تولي السلطة التشریعیة وحمایة 

تفویض [ لعقد الاجتماعي بأنھ في رأیھ ل"  توماس ھوبز" ذھب إلیھ الفقیھ  الشعب في حقوقھ وحریاتھ؛ وھذا ما

في تفویض الشعب السلطة "  كیلسن" ؛ وأیضا بقول الفقیھ ]یمنحھ المجتمع للحاكم لحمایتھ وصیانة حقوقھ 

في إقرار  إن الدساتیر تمنح السلطة التشریعیة صلاحیات عامة[ التمثیلیة إلى البرلمان من الناحیة التأسیسیة 
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القوانین وإلغائھا أو الاستثناء منھا؛ ولكن صلاحیاتھا مقیدة حین تمس حقوق المواطنین العامة؛ فلا یجوز أن 

  ]. یمنح الدستور حقوقا للمواطنین بید لتلبسھا السلطة التشریعیة بالید الأخرى

  :تأسیس البرلمان عملیةنقائص  -ثانیا   

سیسي للبرلمان في الجزائر بغرفتیھ؛ منقوصا جدا؛ رغم اعتبار أنّ الاستفتاء یعتبر الاستفتاء الدستوري والتأ   

؛ وذلك للنقائص ؛2020وحتى بالنسبة لدستور  1996في سنة  أو الاستشارة الشعبیة طریقة دیمقراطیة

الموجودة على المستوى الحكم الرسمي أو على مستوى صاحب التأسیس الأصلي وھو الشعب السیاسي أو 

لناخبة؛ وتتجلى مختلف ھذه النقائص المتعلقة بالعملیة الاستفتائیة؛ والتي تؤثر في مدى التمثیل التأسیسي الھیئة ا

  :الحقیقي للشعب في الآتي

تكون العملیة التأسیسیة في التمثیل العام في السلطة التشریعیة : النقائص المتعلقة بالحكم الرسمي -1   

ئمة؛ وبوضع آلیات وقواعد مبدئیة تشكل عائقا أمام التمثیل الشعبي العام منقوصة؛ نظرا لتدخل ھیئات الحكم القا

في تأسیس البرلمان بغرفتیھ؛ وھذا یؤثر سلبا في عملیة إسناد ممارسة الحكم للسلطة التشریعیة التي تمثل أحد 

  .سلطات الدولة الثلاث

لم دیمقراطیة أولیة في عملیة بسبب عدم وضع معا: انعدام وجود مجلس تمثیلي تأسیسي منتخب شعبیا -2   

التأسیس تتعلق بانتخاب مجلس تأسیسي قاعدي؛ یمكن من اختیار الشعب عن طریق الاقتراع العام تشكیل 

وعضویة ھذا المجلس؛ لیختص بوضع وثیقة دستوریة أو وضع مشروع المراجعة الدستوریة؛ یمثل في حدّ 

ر عن طریق الاستفتاء؛ الدستوري لأنھ لا یجسد مشروعیة ذاتھ عائقا بالنسبة لطریقة الاقتراع العام والمباش

الدّولة وسبب وجودھا؛ بالنسبة لمختلف سلطاتھا ومؤسساتھا؛ بحیث لم یلجأ النظام السیاسي في الجزائر لمثل 

الأول للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة؛ وإن تم تنظیم الغرفة الواحدة  1963ھذا؛ إلاّ بمناسبة وضع دستور 

ان الذي یمثل السیادة في عملیة التشریع والرقابة ممثلا في المجلس الوطني؛ وحتى أیضا بالنسبة للتنظیم للبرلم

الاشتراكي وطابع مبدأ وحدة السلطة والحزب؛ وبذلك یكون ھذا الدستور متمیزا عن الدساتیر والتعدیلات 

أسیسي أو ما یسمى بالجمعیة التأسیسیة الدستوریة اللاحقة؛ لأنھا لم تجد أسلوبا أولیا یتعلق بانتخاب مجلس ت

المنتخبة؛ لتضع المعالم والقواعد الدستوریة الأساسیة؛ والمصادقة علیھا؛ ثم اللجوء إلى الانتخاب بالاستفتاء عن 

تستمد الدولة مشروعیتھا وسبب وجودھا من [ طریق الاستشارة الشعبیة؛ لتجسید المبدأ الدستوري القائل 

  .إرادة الشعب

؛ في حین یستوجب التطبیق الدیمقراطي لمثل وضع الدساتیر وتأسیس السلطات ]ارھا بالشعب وللشعب شع -   

والمؤسسات الدستوریة في الدولة الرجوع إلى الإرادة الشعبیة؛ بواجب الجمع بین الأسلوبین الدیمقراطیین؛ 

ثیقة الدستوریة؛ ثم المصادقة أسلوب انتخاب مجلس تأسیسي بطریق الاقتراع العام والمباشر؛ لیضع الو: وھما

علیھا من طرفھ؛ ثم عرضھا على الشعب بطریق الاستفتاء لیدلي ھذا الأخیر برأیھ بالموافقة أو الرفض؛ على 
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أن یكون ھذا الرأي ملزما؛ وتجسیدا لتولي الحكم من الشعب؛ وذلك بالمزج بین الأسلوبین الدیمقراطیین في 

أنّ الجمع بین الطرق الدیمقراطیة في وضع الدساتیر لتأسیس السلطة [ وضع ونشأة الدستور؛ ومن ثم القول 

العامة؛ تشریعیة أو تنفیذیة أو قضائیة؛ یستوجب أخذ الرأي العام الشعبي بأسلوب الاقتراع العام بالاستفتاء 

الدستوري؛ بحریة اختیار وانتخاب أعضاء المجلس التأسیسي؛ والفصل فیما توصل إلیھ نفس المجلس 

ة للوثیقة الدستوریة؛ ومن ثم یكون التأسیس شعبیا معبرا عن الرأي العام ببدایة دیمقراطیة ونھایة بالنسب

  ].   دیمقراطیة

وكما كان للرأي العام دورا ھاما في حسم الكثیر من القضایا السیاسیة وغیرھا من المجالات الحیویة؛ وإن    

وذلك للصلة الوثیقة بین السیاسة والسیادة والإرادة  كان الجانب السیاسي أكثر مجالا تأثرا بالرأي العام؛

الجماعیة؛ وكما یعتبر الرأي العام مصدرا للدساتیر؛ وھو في النظام الدیمقراطي الدستوري سند للھیئات 

    . والمؤسسات الاجتماعیة؛ لأنھ یسھل لھا تأدیة رسالتھا الحضاریة

في عملیة التأسیس للسلطة  :وء إلى الاستشارة الشعبیةتغلیب دور السلطة الحاكمة التمثیلیة في اللج -3   

التشریعیة تسیطر الھیئة الحاكمة في تنظیم القواعد الدستوریة؛ المبینة لمھامھا ووظیفتھا الدستوریة؛ وذلك 

بصیاغة وتأطیر یتم فیھ تقیید العمل التمثیلي لغرفتي البرلمان؛ ووضع علاقة قانونیة بینھما غیر كفیلة بأداء 

وممارسة السلطة التشریعیة والرقابیة والتمثیلیة؛ بسبب وضع مستقبل دستوري وسیاسي متحیز للطبقة  مھام

  . الحاكمة والمسیطرة في النظام الدستوري والسیاسي

بحیث یتم تھمیش الإرادة العامة الشعبیة الحقیقیة؛ والتي تعبّر في مظھرھا عن رأي عام دیمقراطي؛ في حین    

وفي ممارسة الحكم والسلطة العامة لمصالح سیاسیة ضیقة؛ ولصالح أحزاب سیاسیة لیست تخفي في مضمونھا 

لھا قاعدة شعبیة أو تمثیل في البرلمان نفسھ؛ وبھذا یتم تجسید ذلك وفقا رغبة المؤسس الدستوري المبدئي 

المرتبة الثانیة التي المكرس لصالح الھیئات القائمة على النظام السیاسي؛ ثم تنتقل وتكتمل عملیة التأسیس في 

ترجع إلى الإرادة الشعبیة العامة المنقوصة؛ والتي لا یمكنھا التدخل مباشرة في إعداد مشروع الدستور أو 

  .مراجعتھ؛ وإنّما الاكتفاء بنتیجة واحدة وھي الموافقة أو الرفض

یس؛ بأن ستزید فترة البقاء وكما تزداد ھیمنة السلطة الحاكمة في حالة الرفض الشعبي لاستكمال عملیة التأس   

لھذه السلطة والتي تتمكن من مواصلة الاستمرار بفعل غیاب القانون الأساسي في الدولة؛ لسبب ظاھرة الوضع 

غیر الدستوري القائم الذي یحتاج إلى مراحل انتقالیة واستثنائیة؛ یعجز فیھا الشعب عن تقدیم حلول منطقیة 

أنّھ في المجتمعات المتطورة تمارس الطبقة الحاكمة " [ سان سیمون " كر وواقعیة؛ وفي ھذا الصدد یعتقد المف

  ].سلطتین؛ تتحكم السلطة الأولى بالقوى الفعلیة والأخلاقیة؛ والسلطة الثانیة تتحكم بالقوى المادیة 

ان كیان والموصوفة بالبرلمان أین تتمثل الإرادة الشعبیة التي یستمد البرلم الھیئة المنتخبةوبحیث تعتبر    

؛ والتي وصفت الدیمقراطیة التمثیلیةوجوده وصلاحیاتھ؛ وھي في الواقع الدستوري بمثابة الأداة المحركة في 
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بسبب دور البرلمان فیھا بالدیمقراطیة البرلمانیة؛ التي أساسھا الانتخاب الذي یتصف بالإقرار للمواطنین كافة؛ 

  . صاحبھا المبدئي وھو الشعبة سیدة؛ یمارسھا وبالتالي تمثل الدیمقراطیة في تحلیلھا بشكل سلط

وعلیھ كل الدساتیر الجزائریة لم یتم فیھا تأسیس مجلس تأسیسي منتخب لوضع دستور أو مراجعة دستوریة؛    

ومن الناحیة الشكلیة لا أكثر؛ والذي لم تُمنح فیھ كل الصلاحیة للمجلس لعقد مؤتمر  1963سوى دستور سنة 

دستور والمصادقة علیھ بكل حریة وشفافیة بالمعنى الدیمقراطي؛ بسبب تدخل رئیس تأسیسي لإنشاء ووضع 

الحزب رئیس الجمھوریة آنذاك وسحب الصلاحیات في إعداد وتدوین الوثیقة الدستوریة من المجلس المنتخب 

ھي التي تضع  أنّ الجبھة[ لصالح السلطة التنفیذیة الحاكمة؛ وفي ھذا الصدد عبّر المكتب السیاسي للحزب أنّھ 

؛ وبھذا یعدّ ھذا تدخلا سلبیا في عمل ]الدستور وستقدمھ إلى المجلس الذي سیقوم بدوره وبواجباتھ 

  .دیمقراطي یتم فیھ التأسیس لأول تمثیل شعبي ورسمي للدّولة المستقلة

ریة المتعلقة بحیث تزداد عملیة إخضاع السلطة التشریعیة لصالح السلطة التنفیذیة في كل المراجعات الدستو  

؛ أین كانت ھناك تطورات 2016وسنة  2008بممارسة السلطة العامة؛ خصوصا في التعدیل الدستوري لسنة 

قة والمؤثرة في النظام شكلیة فقط للبرلمان؛ ومنح السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمھوریة السلطة الحقی

  .2020في ظل دستور  مانیة بالنسبة للاستجوابالدستوري؛ ومع وجود تطور ملحوظ في مجال الرقابیة البرل

یعتبر التأسیس للبرلمان في الجزائر من حیث مبدأ : التأسیس لتمثیل برلماني في ظل أزمات دستوریة -4   

التمثیل فیھ وخاصة بعد تطبیق ثنائیة البرلمان؛ أنّھ ولید أزمات دستوریة وقانونیة؛ ولعدم استمراریتھ لمدّة 

وقیام  10/07/1965البرلمان بموجب تكریس السلطة المطلقة المنظمة بموجب أمر  طویلة؛ فنجد غیاب

مجلس الثورة؛ لھ السلطة التشریعیة بصیغة أوامر أو مراسیم بمناسبة مختلف التدابیر التي تتخذھا الحكومة طبقا 

ائري في ظل دستور وكما نعتقد أنّ تسمیة المجلس الوطني بالنسبة للبرلمان الجز؛ من ھذا الأمر] 6[للمادة 

یعبر عن سیادة أمة ولیس سیادة شعبیة؛ وتمثیلیة ترقى إلى ممارسة حق وحریة الاقتراع والترشح؛  1963

؛ لأن فرض المترشحین 1976وخاصة أنّ ھذا الأخیر لم یكن منظما لا في ھذا الدستور ولا في دستور 

راد وقناعاتھم؛ وبحیث لم یتأسس دستور واختیارھم للترشح یكون من طرف الحزب الوحید ولیس بحریة الأف

لینظم مبدأ التمثیل إلا في نطاق النظام الاشتراكي؛ وكذا خضوع تأویلات وتفسیر قواعده للمیثاق  1976

منھ؛ والذي استفتي علیھ أیضا من طرف الشعب عن طریق الاقتراع العام ] 6[الوطني الجزائري طبقا للمادة 

  .والمباشر والسري

لنظام المجلس الشعبي الوطني؛ وبھذه التسمیة حاول التأسیس للتمثیل الشعبي  1976ظم دستور ورغم ذلك ن   

العام في البرلمان؛ والذي لم یكن یرقى إلى مصاف السلطة وإنما الوظیفة مثلھ مثل كل وظائف الدولة الأخرى 

؛ بحیث لم " السلطة وتنظیمھا" رغم أنّ الباب الثاني منھ جاء بعنوان  ؛والتي اعتبرت وظائفا ممارسة للسلطة

  . یتم تنظیم مبدأ الفصل بین السلطات الثلاث أین یتم القول بوجود تمثیل شعبي عام وإسناد السلطة برلمانیا
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أنّ نظام التمثیل الشعبي كمبدأ دستوري وقانوني لا یكون إلاّ في ظل تطبیق مبدأ [ وبالتالي نعتقد في رأینا    

في المادة  1789ما یتماشى وإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لعام  ؛ وھذا] الفصل بین السلطات

كل مجتمع لا تكون فیھ ضمانة الحقوق مؤمنة؛ ولا فصل بین السلطات محدد؛ ھو مجتمع لا [ منھ بأنّھ ] 16[

  ".مونتسیكیو" ؛ وھذا ما تم تفسیره من طرف الفقیھ ] دستور لھ إطلاقا

السلطة التشریعیة في الجزائر في ظل مبدأ الفصل بین السلطات المطبق لأول مرّة  وعلیھ تم التأسیس لأحادیة   

؛ والذي جاء على إثر إشكالیة التمثیل الشعبي والبناء الدیمقراطي؛ ویعتبر تعدیل دستور 1989في دستور 

دي والتمثیلي؛ دلیلا على قصور البناء الدیمقراطي التعد بموجب استفتاء شعبي 1988للمرّة الثالثة سنة  1976

الذي اعترف بحق وحریة  1989وبعد محاولة تجسید التمثیل الشعبي في البرلمان دیمقراطیا بموجب دستور 

الانتخاب والترشح للأفراد؛ وكذا الحق في تأسیس جمعیات أو أحزاب ذات طابع سیاسي؛ لم تتم عملیة ھذا 

؛ وعلیھ تم تعطیل السلطة التشریعیة رولى في الجزائالتمثیل بسبب وقف مسار الانتخابات التشریعیة التعددیة الأ

المنظم للمسار الدیمقراطي  بفعل حل رئیس الجمھوریة للمجلس الشعبي الوطني؛ ومن ثم تم حل التمثیل الشعبي

الجدید في البرلمان؛ أین لم ترض السلطة الحاكمة عن ذلك آنذاك؛ وتم الانتقال إلى تطبیق الحالة الاستثنائیة وفقا 

؛ وذلك ببیان وتصریح من طرف المجلس الدستوري الذي 12/01/1992لان المجلس الأعلى للأمن في لإع

منح السند الرسمي والقانوني للمجلس الأعلى للأمن لیكون مؤسسا ثانویا في عملیة تسییر المرحلة الاستثنائیة؛ 

  .والذي منح ممارسة الصلاحیات الممنوحة لھ بموجب الدستور

وتأسیس المجلس  1996وإلى غایة وضع دستور  1994سیس في المرحلة الانتقالیة منذ سنة وكما تم التأ   

الشعبي الوطني بانتخاب أعضائھ؛ لبرلمان انتقالي معین ولیس منتخب؛ سمي بالمجلس الوطني الانتقالي في ظل 

ظیفة التشریعیة طبقا أرضیة الوفاق الوطني؛ والذي كانت لھ صلاحیات تتعلق بالبرلمان التمثیلي تتمثل في الو

؛ ومنھا الأمر 1997من ھذه الأرضیة؛ وكما صادق ھذا المجلس على مجموعة من الأوامر سنة ] 25[للمادة 

المتضمن القانون  09-97والأمر رقم  07-97المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم 

  .العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة لسنة

باستفتاء شعبي؛ بحیث كان ھذا الدستور ولید أزمة سیاسیة ودستوریة؛ ناتج  1996ضع دستور وعلیھ تم و   

وإلى غایة نشر أرضیة الوفاق الوطني  12/01/1992عن إدارة حاكمة ومؤثرة للمرحلة الاستثنائیة منذ تاریخ 

ھذا الاستفتاء الدستوري ؛ المتعلقة بالمرحلة الانتقالیة؛ وتطبیق وتنفیذ ھذه الأخیرة؛ وإلى غایة 1994سنة 

؛ أین تم تنظیم ثنائیة السلطة التشریعیة لأول مرّة في الجزائر؛ وبتأكیدھا في تعدیل سنة 28/11/1996بتاریخ 

؛ بحیث دعم ھذا الأخیر نظام الغرفتین من خلال وضع توازن جدید بین 2016؛ وفي آخر تعدیل سنة 2008

أو دستور  2016ودستور  1996یذیة؛ ورغم ما حققھ دستور غرفتي البرلمان وفي علاقتھما بالسلطة التنف

؛ فتبقى أزمة التأسیس لمبدأ التمثیل الشعبي برلمانیا؛ منقوصة؛ بسبب ظھور الحراك الوطني منذ یوم 2020

؛ أین یتظاھر الشعب بھدف المطالبة بإعادة تصحیح مسار التمثیل الشعبي دیمقراطیا؛ حتى 22/02/2019
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شریعیة نفسھا؛ وردّ الاعتبار لصاحب السیادة وسید التأسیس؛ الذي ھو الشعب؛ في إطار مبدأ بالنسبة للسلطة الت

  .التمثیل الدیمقراطي المؤسس على حریة وحق المواطن في اختیار ممثلیھ

  المحاضرة الثانیة

  أعضاء البرلمان 

بالنسبة لكل مجلس من نجد عدة طرق مطبقة في اختیار أعضاء غرفتي البرلمان؛ من نمطین في الانتخاب    

  .مجلسي البرلمان؛ والتعیین لجزء معین لأحد المجلسین

  : البرلمانأعضاء  واختیار كیفیات انتخاب -ولاأ   

ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني من طرف الشعب السیاسي؛ أي بطریق الاقتراع العام والمباشر    

؛ وینتخب ثلثي )2020 دستور 122/1م (ات سنو) 5(؛ لعھدة خمسة )2020 دستور 121/1م (والسري 

أعضاء مجلس الأمة عن طریق الاقتراع غیر المباشر والسري بمقعدین عن كل ولایة؛ من بین أعضاء ) 2/3(

سنوات؛ على أن یجدد ) 6(؛ لمدة ست )دستور 122/2م (المجالس الشعبیة البلدیة والمجالس الشعبیة الولائیة 

 تحدیدللتجدید وب قابلة المھمة في البرلمان وتكون؛ )دستور  3-119/2م (سنوات ) 3(بالنصف كل ثلاث 

 125م (؛ وأن تكون المھمة وطنیة مرات التجدید كأقصى حد ممارسة عھدتین فقط سواء منفصلتین أو متتالیتین

  ).2020 دستور

شعب السیاسي أن طریقة اختیار أعضاء البرلمان أن للھیئة الانتخابیة ممثلة في الوعلیھ یتضح من خلال    

یلاحظ ویراقب الحملات الانتخابیة للمترشحین من أحزاب سیاسیة أو أحرار وفقا لاختیاره البرامج الملائمة لھ؛ 

وبالتالي یستدعي الأمر منھ معرفة أي من المترشحین یكون مؤھلا للحصول على مقاعد في المجلس الشعبي 

  .المجلس أھمیة ذات بعد وطني ومحلي في نفس الوقت الوطني؛ وخاصة یكون للانتخابات التشریعیة في ھذا

  : المعارضة السیاسیة -ثانیا   

بما أن البرلمان یكون أعضائھ ناتجین عن انتخابات تشریعیة تنافسیة بین مترشحین لقوائم سیاسیة حزبیة أو    

قاعد في المجلس الشعبي في عملیة الفوز بم وبسبب نظام التمثیل النسبي أو غیرھا بالنسبة لمجلس الأمة؛ حرة؛

فإنھ الوطني أو نظام الأغلبیة الأصوات في حصول المترشح لمقعد في مجلس الأمة؛ بالنسبة لثلثیھ المنتخبین؛ 

نجد تشكیلات سیاسیة متباینة ومختلفة؛ ومن ثم وجود معارضة سیاسیة وحزبیة وبرلمانیة وھذا ما یمنحھا الحق 

؛ الذي نظم 2020دستور  116سلطة التشریعیة؛ من خلال نص المادة في المشاركة السیاسیة والأشغال في ال

؛ من خلال حریة الرأي والتعبیر والاجتماع وكذا الاستفادة من 2016مركزا ھاما للمعارضة وقبلھ دستور 

الإعانات المالیة حسب نسبة التمثیل في البرلمان؛ وكذا المشاركة الفعلیة في الأعمال التشریعیة ومراقبة نشاط 

الحكومة؛ وكذا تمثیل یضمن لھا المشاركة الفعلیة في مختلفة أجھزة مجلسي البرلمان بالتداول؛ وكذا حق 
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من  193المعارضة في إخطار المحكمة الدستوریة من أجل مراقبة مدى دستوریة القوانین طبقا للمادة 

  .2020دستور

فة من البرلمان جلسات شھریة لمناقشة وكذا المشاركة في الدبلوماسیة البرلمانیة؛ وكذا تخصیص كل غر   

  .جدول أعمال تقدمھ مجموعات برلمانیة من المعارضة

على واجب برلماني یتعلق بواجب بقاء البرلمان وفیا لثقة الشعب لتطلعاتھ طبقا للمادة  2020وقد أكد دستور    

عھدتھ خاصة  لممارسةا منھ أیضا بتفرغ كل عضو في البرلمان كلی 188وبتأكید المادة ؛ 2020دستور  177

بوجوب المشاركة وحضور الأشغال في اللجان وفي الجلسات العامة؛ تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة 

  .الغیاب

وعھدة أخرى أو وظیفة أخرى؛ ومع  البرلمانیةوكما یكون التمثیل وطنیا وعاما ولا یمكن الجمع بین العھدة    

  .122/6مانیة محددة بعھدتین متتالیتین أو منفصلتین طبقا للمادة جعل من العھدة البرل 2020أن دستور 

  المحاضرة الثالثة

  الاختصاص التشریعي للبرلمان

المجالات المخصصة في المیادین التي یجب أن یشرع فیھا بالنسبة للقوانین  2020ینظم الدستور لسنة    

من دستور  114/2انون والتصویت علیھ طبقا للمادة وباعتباره یتمتع بالسیادة في إعداد القالعادیة أو العضویة؛ 

الأشخاص ونظام  الحقوق والحریات العامة؛ وواجباتأن البرلمان یشرع في مجال  139فتنص المادة ؛ 2020

الحریات العمومیة وحمایة الحریات الفردیة؛ وكذا القواعد العامة المتعلقة بالأحوال الشخصیة والأسرة لا سیما 

لطلاق والنسب والأھلیة والتركات؛ وكذا شروط استقرار الأشخاص؛ وكذا التشریع الأساسي منھا الزواج وا

بالجنسیة؛ وكذا القواعد العامة المتعلقة بوضعیة الأجانب؛ وكذا القواعد العامة المتعلقة بإنشاء الھیئات القضائیة؛ 

ید الجنایات والجنح والعقوبات المختلفة وكذا القواعد العامة لقانون العقوبات والإجراءات الجزائیة لا سیما تحد

المطابقة لھا؛ والعفو الشامل وتسلیم المجرمین ونظام السجون؛ وكذا القواعد العامة للإجراءات المدنیة والإداریة 

وطرق التنفیذ؛ وكذا نظام الالتزامات المدنیة والتجاریة ونظام الملكیة؛ وكذا القواعد العامة المتعلقة بالصفقات 

یة؛ وكذا التقسیم الإقلیمي للبلاد؛ وكذا التصویت على قوانین المالیة؛ وكذا إحداث الضرائب والجبایات العموم

والرسوم والحقوق المختلفة وتحدید أسسھا ونسبھا وتحصیلھا؛ وكذا النظام الجمركي؛ وكذا نظام إصدار النقود 

م والبحث العلمي؛ وكذا القواعد العامة المتعلقة المتعلقة بالتعلی ونظام البنوك والقرض والتأمینات؛ وكذا القواعد

بالصحة العمومیة والسكان؛ وكذا القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي وممارسة الحق 

  .والتھیئة العمرانیة النقابي؛ وكذا القواعد العامة المتعلقة بالبیئة وإطار المعیشة

اریخي والمحافظة الثروة الحیوانیة والنباتیة؛ وكذا حمایة التراث الثقافي والتوكذا القواعد المتعلقة بحمایة    

ام العام للغابات والأراضي الرعویة؛ وكذا النظام العام للمیاه؛ وكذا النظام العام للمناجم علیھ؛ وكذا النظ
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ظیفة العمومیة؛ وكذا والمحروقات والطاقات المتجددة؛ وكذا النظام العقاري؛ وكذا النظام العام الأساسي للو

القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنیة للقوات المسلحة؛ وكذا قواعد نقل الملكیة من 

القطاع العام إلى القطاع الخاص؛ وكذا إنشاء فئات المؤسسات؛ وكذا إنشاء أوسمة الدولة ونیاشینھا وألقابھا 

  .المخصصة للقانون في الدستور التشریفیة؛ وكذا مختلف المجالات

؛ في مجال تنظیم السلطات 2020من دستور  140ن بموجب قوانین عضویة طبقا للمادة برلماوكما یشرع ال   

العمومیة وعملھا؛ ونظام الانتخابات؛ والقانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة؛ والقانون المتعلق بالإعلام؛ والقانون 

قضائي؛ والقانون المتعلق بقوانین المالیة؛ وكذا المجالات الأخرى المخصص الأساسي للقضاء والتنظیم ال

  .للقانون العضوي بموجب الدستور

من خلال عملیة التشریع البرلماني بموجب القوانین عادیة أو عضویة؛ نجد أن وظیفة التشریع لا یختص     

ھذا المشاركة مع السلطة التشریعیة في بھا البرلمان وحده؛ لأن ھناك سلطات أخرى تشاركھ في ذلك؛ وتتمثل 

؛ 2020من دستور  143أن الوزیر الأول أو رئیس الحكومة بحسب الحالة یقترح مشاریع القوانین طبقا للمادة 

وكذا یصدر رئیس الجمھوریة مشروع الحكومة المتعلق بقانون المالیة بموجب أمر في حالة عدم مصادقة 

  .من الدستور 146یوما من یوم إیداعھ؛ طبقا للمادة  75ب البرلمان علیھ خلال الأجل المحدد 

باعتراض رئیس الجمھوریة على قانون تم التصویت علیھ برلمانیا؛ بطلب قراءة ثانیة للنص طبقا للمادة وكذا    

؛ وكذا یمكن لرئیس الجمھوریة التشریع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي 2020من دستور  149

؛ رغم وذلك لمختلف مجالات القانون العادي أو العضوي العطل البرلمانیة في مسائل عاجلةالوطني أو خلال 

من الدستور؛ وكما  142أن ھذه الأوامر ستعرض في أول دورة للبرلمان للموافقة علیھا أو رفضھا طبقا للمادة 

من  98والمادة  142/5طبقا للمادة  التشریع بأوامر بصورة مستقلة عن البرلمان یمكن لرئیس الجمھوریة

  .في الحالة الاستثنائیة؛ بحیث لا یمكن للبرلمان التدخل بالموافقة أو الرفض في ھذا الإمكانیة 2020دستور 

وكما یمكن لرئیس الجمھوریة القیام بالسلطة التنظیمیة وھي عملیة التشریع التنظیمي المستقل الخارج عن    

مدى حصر العملیة التشریعیة للبرلمان وبمشاركة السلطة التنفیذیة المسائل المخصصة للقانون؛ وبالتالي نلاحظ 

فیھا أین یختص البرلمان؛ ولكن بمناسبة التنظیم المستقل فلا یمكن للبرلمان القیام بذلك أو التعقیب على ذلك إلا 

لتنظیمیة من الدستور؛ وبالتالي تمثل مساحة السلطة ا 190بإمكانیة إخطار المحكمة الدستوریة طبقا للمادة 

مجالا أوسع مقارنة بالتشریع المنظم في الدستور لأنھا تتعلق بكل ما ھو خارج عن مجالات القانون المحددة في 

الدستور؛ وبالتالي العملیة التشریعیة تكون لصالح رئیس الجمھوریة ولیس للبرلمان؛ ومع العلم أن التنظیم 

وكأنھا قانون وربما یختلفان في التسمیة لا أكثر؛  ؛نیةیزات وخصوصیات القواعد القانوالمستقل یتمیز بكل مم

   .2020ومنھا مثلا تنظیم الصفقات العمومیة قبل وضع دستور 
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وكما یمكن لرئیس الجمھوریة السیطرة على العملیة التشریعیة مطلقا في حالة الحري أین یجمع كل السلطات    

  .2020ور من دست 101لأنھ یتم وقف العمل بالدستور طبقا للمادة 

  المحاضرة الرابعة

  الحكومة البرلمانیة

بنظام مزدوج للحكومة؛ نظام الوزیر الأول ونظام رئیس الحكومة؛ بحسب كل حالة؛  2020جاء دستور    

من الدستور بأن  103نجد مدى وجود حكومة برلمانیة منبثقة عن انتخابات تشریعیة؛ بحیث نصت المادة 

لة ما إذا أسفرت الانتخابات التشریعیة عن أغلبیة رئاسیة؛ ویقودھا رئیس الحكومة یقودھا وزیر أول في حا

حكومة ما إذا أسفرت تلك الانتخابات على أغلبیة برلمانیة غیر أغلبیة رئاسیة؛ بحیث یتم تعیین المكلف بقیادة 

ین رئیس بحیث لو تم تعیین وزیر أول فیعمن الدستور؛  91الحكومة من طرف رئیس الجمھوریة طبقا للمادة 

من الدستور ویتم تكلیف  105 104الجمھوریة أعضاء الحكومة بناء على اقتراح من الوزیر الأول طبقا للمادة 

  .الوزیر الأول بتطبیق برنامج رئیس الجمھوریة السیاسي

م تشكیل الحكومة من طرف رئیس الحكومة وإذا تم تعیین رئیس حكومة في غیر وجود أغلبیة رئاسیة؛ یت   

المعین من الأغلبیة البرلمانیة غیر الرئاسیة؛ ویتم تكلیفھ بإعداد برنامج الأغلبیة البرلمانیة من أجل تنفیذه 

من الدستور؛ وھناك مجال للتضییق على الأغلبیة البرلمانیة لأن تعیین رئیس  110وتطبیقھ؛ طبقا للمادة 

ئیس الجمھوریة بالنظر للأغلبیة البرلمانیة ولیس على أساس تصویت ھذه الأغلبیة الحكومة یكون من طرف ر

أي یبقى مجالا للتقدیر الرئاسي في ذلك؛ وبذلك الإرادة الحقیقیة في تعیین من یقود الحكومة ھو رئیس 

قوم رئیس یوما ی 30إذا لم یقم رئیس الحكومة بتشكیل الحكومة خلال الأجل المحدد ب الجمھوریة؛ وبالتالي 

من الدستور؛ وربما یرجع في  110الجمھوریة بتعیین رئیس حكومة جدید وفقا لنفس الإجراءات طبقا للمادة 

إلى وجوب السرعة في تشكیل الحكومة نظرا للصراع داخل الأغلبیة البرلمانیة غیر الأغلبیة تحدید ھذا الأجل 

اء حكومتھ؛ لذا ستظھر مدى قدرة الأغلبیة الرئاسیة؛ ومن ثم یكون رئیس الحكومة في مأزق اقتراح أعض

لبرنامج البرلمانیة غیر الرئاسیة في مصیر تشكیل الحكومة وفرض وجودھا في الحكومة ومدى تنفیذ ا

أحد البرامج السیاسیة إما برنامج رئیس الجمھوریة  2020البرلماني؛ وبالتالي سیتم وفق تطبیق دستور 

انیة الرئاسیة معا؛ أو برنامج الأغلبیة البرلمانیة غیر أغلبیة رئیس بالموافقة مع برنامج الأغلبیة البرلم

  .الجمھوریة وھنا في ھذه الحالة تظھر مدى وجود توازن سیاسي بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة
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  خامسةالمحاضرة ال

  وظیفة المراقبة البرلمانیة

  أھم وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة

  الاستجواب/ بیان السیاسة العامة / الأسئلة البرلمانیة

كما ھو محدد ھناك عدة وسائل وآلیات رقابیة للسلطة التشریعیة في مواجھة الحكومة؛ ویمكن إیجاز بعضھا    

  :2020طبقا لدستور  كما یليفي العنوان أعلاه؛ 

  الأسئلة البرلمانیة -أولا

شكلي وصبغ الواجھة السیاسیة والرقابیة بین البرلمان والحكومة  نظم الدستور وسائل رقابیة ذات طابع   

یمكن أعضاء البرلمان أن [ منھ أنھ  158/1بصبغة عملیة وإجرائیة فاقدة لروح المراقبة؛ حیث نصت المادة 

؛ وھنا تظھر ھذه الإمكانیة في مواجھة أي ] عضو في الحكومة أي یوجھوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى

لحكومة أین یتعلق الأمر بقطاع معین؛ وكما تثار مشكلة الإجراءات والشروط الواجبة في تفعیل نظام وزیر في ا

؛ وكأن ھذا 12- 16الأسئلة البرلمانیة سواء كانت شفویة أو كتابیة؛ وھذا ما یظھر في القانون العضوي رقم 

استقالة الحكومة؛ ولكن لا یوجد أي النظام الرقابي سیؤدي إلى محاسبة ومسؤولیة الحكومة أین قد یؤدي الأمر ب

جزاء جدي وإنما عملیة رقابیة تتم بتقدیر النائب في المجلس الشعبي الوطني أو عضو مجلس الأمة؛ لأن الأمر 

من  152یتعلق بشخص وانتماء كل نائب أو عضو في البرلمان بصورة فردیة؛ ولیس جماعیة وھذا طبقا للمادة 

  .12-19من القانون العضوي رقم  76إلى  69الدستور والمواد من 

وعلیھ نبین كل من آلیة السؤال الشفوي والسؤال الكتابي وإجراءاتھما وشروطھما والآثار الناتجة عن    

  :إعمالھما كما یلي

  :الأسئلة الشفویة -1   

كل إیداع السؤال الشفوي من طرف المعني لدى مكتب أحد الغرفتین بحسب الحالة؛ وبأن یرسل رئیس  یتم   

غرفة السؤال الشفھي المقبول إلى الحكومة؛ وذلك بعد نظر كل غرفة في طبیعة وعدد الأسئلة طبقا للمادة 

؛ وعلى إثر ذلك یتم عقد جلسات خاصة بكل غرفة لأجل 12-16من القانون العضوي رقم  70/1-2-3

ین مخصصة لأجوبة الحكومة الإجابة والرد على الأسئلة بعقد جلسة أسبوعیة لھذا الغرض بالتداول بین الغرفت

؛ على أن یحدد یوم ذلك بالتشاور بین مكتبي غرفتي البرلمان 2020لسنة  من الدستور 158/4طبقا للمادة 

  . 12-16من القانون العضوي رقم  71/2وبالاتفاق مع الحكومة طبقا للمادة 

ي لا یمكن طرح أكثر من وكما یمكن طرح سؤال واحد على الأقل لكل عضو في البرلمان في كل جلسة؛ أ   

سؤال في كل جلسة واحدة؛ وكما یمكن لصاحب السؤال سحب سؤالھ أو تحویلھ إلى سؤال كتابي بشرط أن 

یكون ذلك قبل المخصصة لرد الحكومة؛ وكما یجب تبلیغ الحكومة بذلك؛ وكما یتم ضبط عدد الأسئلة الشفویة 
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یوما من تاریخ تبلیغ السؤال الشفوي طبقا للمادة ) 30(التي یتعین على الحكومة الإجابة خلال أجل الثلاثین 

؛ ] یوما) 30(بالنسبة للأسئلة الشفویة؛ یجب ألا یتعدى أجل الجواب ثلاثین  [ من الدستور بأنھ  158/3

   .12-16من القانون العضوي رقم  70/5والمادة 

من القانون العضوي رقم  5-4-71/3عنھا بالاتفاق بین مكتب كل غرفة والحكومة طبقا للمادة وتتم الإجابة   

؛ وعلیھ خلال الجلسة المعنیة یتم عرض صاحب السؤال الشفوي سؤالھ؛ ویتم رد عضو الحكومة على 16-12

ذلك؛ وعلى إثر إجابة عضو الحكومة یمكن لصاحب السؤال تناول الكلمة من جدید؛ وعلى إثر ھذا الأخیر یمكن 

  . 12-16من القانون العضوي رقم  72بقا للمادة لعضو الحكومة المعني الرد علیھ؛ وھذا ط

وعلیھ نلاحظ أنھ في حالة تناول صاحب السؤال أحد أعضاء البرلمان یبقى التقدیر لعضو الحكومة في الرد    

أو عدم الرد على التعقیبات التي یبدیھا صاحب السؤال؛ كان النص على أنھ یجب الرد على تعقیبات صاحب 

أحد النواب للمجلس الشعبي الوطني أو أحد أعضاء مجلس الأمة جدي أو أنھ لم یقتنع  لأن في تعقیبالسؤال؛ 

برد عضو الحكومة؛ فعلى الأقل أن ھذا الأخیر یحاول إقناع عضو البرلمان أو بتقدیم مبررات صحیحة لما 

    .یبدیھ من ردود وإجابات تتعلق بالقطاع الذي یكون تحت وصایتھ

  :الأسئلة الكتابیة -2   

یودع نص السؤال الكتابي الذي یبدیھ النائب بالمجلس الشعبي الوطني أو عضو مجلس الأمة لدى مكتب أحد    

غرفتي البرلمان بحسب الحالة؛ وعلى أن یرسل رئیس الغرفة المعنیة نص السؤال الكتابي إلى الحكومة؛ 

 158/2تبلیغھ؛ وھذا طبقا للمادة  یوما الموالیة لتاریخ) 30(وبحیث یتم رد الحكومة خلال أجل أقصاه ثلاثین 

 یوما) 30(خلال أجل أقصاه ثلاثون یكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابیا [ بأنھ  2020لسنة  من الدستور

؛ وكما یسمح لصاحب السؤال أن یسحب سؤالھ الكتابي؛ 10-16من القانون العضوي رقم  74/1؛ والمادة ]

ائلة الحكومة كتابیا یجب على الحكومة الرد بالإجابة على الأسئلة ویتم تبلیغ الحكومة بذلك؛ وعلى إثر مس

الكتابیة كتابیا بإیداع الإجابة لدى مكتب الغرفة البرلمانیة المعنیة؛ وعلیھ یتم تبلیغ صاحب السؤال المعني طبقا 

  .12-16من القانون العضوي رقم  3-74/2للمادة 

  :انیةتطور الأسئلة إلى مرحلة المناقشة البرلم -3   

إمكانیة أن تؤدي  12-16من القانون العضوي رقم  75/1منھ والمادة  158/5نظم الدستور في المادة    

الأسئلة الشفھیة والكتابیة إلى إجراء جدید یتعلق بإجراء مناقشة عامة إذا ما رأت أحد الغرفتین أن جواب ورد 

البرلمانیة بمثابة جزاء ناتج عن رد وإجابة عضو الحكومة یبرر ذلك؛ ویعتبر ھذا التطور في منحى الأسئلة 

الحكومة غیر المقنعة أو الصحیحة؛ بظھور تردد لدى أحد أعضاء الحكومة أو ظھور شبھات أو غموض حول 

  .القطاع الحكومي المكلف بتسییره وتنظیمھ وإدارتھ
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طبیق وإجراء ھذه المناقشة ویتعلق موضوع ھذه المناقشة بالأسئلة بنوعیھا شفویة أو كتابیة؛ وقد تم إحالة ت   

على النظام الداخلي لكل غرفة من البرلمان؛ بحسب الحالة؛ ولا یمكن تقدیم أي جدید بصدد موضوع المناقشة 

بالنسبة للأسئلة بل یجب أن تكون المناقشة محصورة ومقتصرة على عناصر السؤال الكتابي أو الشفوي 

  .12- 16القانون العضوي رقم من  75/2المطروح على عضو الحكومة طبقا للمادة 

الشفویة والكتابیة واضح جدا؛ وذلك  وعلیھ یبدو الجزاء الأخلاقي الناتج عن المراقبة البرلمانیة بآلیة الأسئلة   

بالكشف عن طبیعة الأسئلة وأجوبة أعضاء الحكومة؛ بما أنھا تنشر في محاضر مناقشات البرلمان؛ والتي یمكن 

ن یثار بشأنھا من ردود فعل سیاسیة أو من طرف المعارضة وحتى بالنسبة الاطلاع علیھا؛ وما یمكن أ

لسنة  من الدستور 158/6للمواطن؛ وكلھا تفید في تقییم أداء الحكومة وحتى البرلمان نفسھ؛ وھذا طبقا للمادة 

؛ وذلك ]تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي یخضع لھا نشر محاضر مناقشات البرلمان [  2020

من القانون العضوي  76حسب الشروط الخاصة بنشر محاضر مناقشات كل غرفة في البرلمان طبقا للمادة 

  .12-16رقم 

  سیاسة العامةبیان ال - ثانیا

وزیر الأول أو رئیس الحكومة؛ حسب یجب على ال[ أنھ  2020لسنة  من الدستور 3-2-111/1طبقا للمادة    

  .لشعبي الوطني بیانا عن السیاسة العامةقدم سنویا إلى المجلس ایأن  الحالة؛

  .تعقب بیان السیاسة العامة مناقشة عمل الحكومة -   

  ]. یمكن أن تختتم ھذه المناقشة بلائحة -   

-2-111/1منھ كیفیات تطبیق أحكام المادة  51في المادة  12-16وعلى ھذا الأساس نظم القانون العضوي    

عن طریق من  ؛ بحیث تلتزم الحكومةكن اللجوء إلى ھذه المراقبةومتى یم؛ 2020لسنة  من الدستور 3

بتقدیم بیان عن السیاسة العامة كل سنة ابتداء من تاریخ المصادقة على مخطط عملھا إلى المجلس  یقودھا

الشعبي الوطني؛ وعلى إثر ذلك یستوجب إجراء مناقشة تتناول عمل الحكومة من طرف المجلس الشعبي 

قد یكتفي المجلس الشعبي الوطني بھذه المناقشة؛ ومن الممكن أن تتطور المناقشة في النھایة الوطني؛ ومن ثم 

  .إلى إصدار لائحة رقابیة

  :لائحة تتعلق بمناقشة السیاسة العامةإجراءات إصدار  -1   

ھذه  عندما یقوم نواب المجلس الشعبي الوطني بمناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة یمكنھ أن یختموا   

ساعة ) 72(المناقشة بلائحة أو عدة لوائح رقابیة؛ وذلك بأن تقدم اقتراحات اللوائح خلال الاثنتین وسبعین 

) 20(الموالیة لانتھاء تدخلات النواب في المناقشة الخاصة بالبیان؛ ویجب أن یوقع اقتراح اللائحة عشرون 

حاب الاقتراح لدى مكتب المجلس الشعبي نائبا على الأقل من أجل قبولھ؛ وأن یودع من طرف مندوب أص
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الواحد من النواب على أكثر من ؛ بشرط أن لا یوقع 12-16من القانون العضوي  52الوطني طبقا للمادة 

  .12-16من القانون العضوي  53اقتراح لائحة واحدة طبقا للمادة 

  :التصویت على اللوائح -2   

ا للتصویت حسب تاریخ إیداعھا؛ وفي حال التصویت على أحد في حالة تعدد اقتراحات اللوائح فیجب عرضھ   

؛ وعلیھ 12-16من القانون العضوي  55طبقا للمادة  لاغیھاللوائح بأغلبیة أعضائھ تصبح اللوائح الأخرى 

من  56یشترط في المناقشات قبل ھذا التصویت أن لا یتدخل أي أحد بشأن اللوائح إلا من حددتھما المادة 

  :وھم 12- 16ي القانون العضو

  .الحكومة بناء على طلبھا -   

  .مندوب أصحاب اقتراح اللائحة -   

  .نائب یرغب في التدخل ضد اقتراح اللائحة -   

  . نائب یرغب في التدخل لتأیید اقتراح اللائحة -   

  :اللائحة المعتد بھا -3   

أساس الترتیب المتعلق بتاریخ إیداع یعتد بلائحة واحدة فقط تم التصویت علیھا بأغلبیة الأعضاء على    

الاقتراح؛ وتصبح اقتراحات اللوائح الأخرى دون فائدة؛ وبغض النظر عن موضوع كل اقتراح للائحة معینة أو 

عدد الموقعین علیھا من النواب؛ حتى أن القانون لم یشترط جمع اللوائح وضمھا وإعداد تقریر شامل بشأنھا 

ولة عامة ومستوفیة لمختلف رؤى المقترحین للوائح؛ أو حتى ترك مسألة التصویت لتكون اللائحة النھائیة المقب

  .بالأغلبیة لعدد من اللوائح ثم یتم اختیار اقتراح لائحة معینة

ومن ثم قد یكتفي المجلس الشعبي الوطني بھذه اللائحة؛ ومن ثم لا تكون ھناك مسؤولیة للحكومة؛ ولكن من    

إعمال الرقابة عن بیان السیاسة العامة على إثر المناقشات المتعلقة بھا؛ إلى أن  الممكن أن یتطور ویتسع مدى

  .یترتب علیھا إجراء إیداع ملتمس رقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة

  :ملتمس الرقابة -4   

ن یظھر ملتمس الرقابة من طرف المجلس الشعبي الوطني على إثر مناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة؛ أی   

لا یقتنع نواب ھذا المجلس بعرض الحكومة لبیانھا السیاسي السنوي؛ وأنھم لم یكتفوا بالتصویت على لائحة 

رقابیة مبدئیة غیر مقنعة؛ أو أن المناقشات أدت إلى تجاوز مرحلة اقتراح لائحة تتعلق ببیان السیاسة العامة وفقا 

 111/4إلى إیداع ملتمس رقابة حقیقي طبقا للمادة  لما سبق؛ ولكن أدى النقاش بنواب المجلس الشعبي الوطني

الشعبي كما یمكن أن یترتب على ھذه المناقشة إیداع ملتمس رقابة یقوم بھ المجلس [ من الدستور بأنھ 

؛ ولكن ھذا الملتمس ینصب على مسؤولیة الحكومة طبقا ] أدناه 162و 161 ادتینالوطني طبقا لأحكام الم
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أن  ....یمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة بیان السیاسة العامة؛[ بأنھ  من الدستور 161/1للمادة 

  ]. یصوت على ملتمس رقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة

  :إجراءات وشروط الموافقة على ملتمس الرقابة -   

ھذا  لا یقبل[ على شرط قبول ملتمس الرقابة وذلك بأنھ  2020لسنة  من الدستور 161/2نصت المادة    

؛ أي یتعلق ھذا التوقیع باقتراح ملتمس الرقابة أو ] عدد النواب على الأقل) 1/7(الملتمس إلا إذا وقعھ سبع 

الشرط الأولي من أجل الموافقة والتصویت علیھ فیما بعد؛ وإذا لم یتحقق ھذا الشرط فلا یمكن إعمال آلیة 

و اقتراحات لملتمس رقابة؛ بحیث لا یمكن أن یوقع ملتمس الرقابة؛ وعلیھ قد یكون ھناك العدید من توقیعات أ

  .12-16من القانون العضوي  59النائب الواحد على أكثر من ملتمس رقابة طبقا للمادة 

وعلیھ یتم إیداع ملتمس الرقابة من طرف مندوب أصحابھ لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني؛ ویتم نشره    

عبي الوطني؛ ویعلق ویتم توزیعھ على كافة نواب المجلس طبقا في الجریدة الرسمیة لمناقشات المجلس الش

من ھذا القانون على أنھ لا یتدخل أثناء  61؛ وكما نصت المادة 12-16من القانون العضوي  60للمادة 

  :المناقشات التي تسبق التصویت على ملتمس الرقابة المتعلق ببیان السیاسة العامة إلا الآتي

  .طلبھاالحكومة بناء على  -   

  .مندوب أصحاب ملتمس الرقابة -   

  .نائب یرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة -   

  . نائب یرغب في التدخل لتأیید ملتمس الرقابة -   

أیام من تاریخ إیداعھ لدى مكتب ) 3(ویكون التصویت على ملتمس الرقابة صحیحا إذا ما مرّت ثلاثة       

من القانون  62/2؛ وطبقا للمادة 2020لسنة  من الدستور 162/2دة المجلس الشعبي الوطني طبقا للما

؛ ولكي یعتد بملتمس الرقابة أین تقع مسؤولیة الحكومة یجب أن یوافق علیھ أغلبیة ثلثي 12-16العضوي 

تتم الموافقة على ملتمس الرقابة [ بأنھ  2020لسنة  من الدستور 162/1عدد النواب؛ طبقا للمادة ) 2/3(

  ].  النواب) 2/3(غلبیة ثلثي بتصویت أ

  :الجزاء المترتب عن الموافقة على ملتمس الرقابة -   

 12-16إذا ما تحققت الشروط والإجراءات المتعلقة بملتمس الرقابة طبقا للدستور وللقانون العضوي رقم    

أو  ة في الوزیر الأولفإنھ ستكون نتائج رقابیة بین البرلمان ممثلا في المجلس الشعبي الوطني والحكومة ممثل

المنظمة للجزاء الناتج عن تفعیل آلیة  2020لسنة  من الدستور 162/3؛ بحیث تنص المادة رئیس الحكومة

ملتمس الرقابة المتعلق بمناقشة ببیان السیاسیة العامة للحكومة والمتمثل في مسؤولیة الحكومة سیاسیا بأن یقدم 

إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس [ كومتھ؛ وذلك بأنھ استقالة حأو رئیس الحكومة الوزیر الأول 

  ]. استقالة الحكومة إلى رئیس الجمھوریةأو رئیس الحكومة؛ حسب الحالة؛  الرقابة؛ یقدم الوزیر الأول 
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والمنظمة لمناقشة المجلس الشعبي لبیان  2020لسنة  من الدستور 111/5وفي ھذا نلاحظ في نص المادة    

العامة للحكومة أنھ تنص على إمكانیة استباق الحكومة لطرح مدى مسؤولیتھا أمام المجلس الشعبي السیاسة 

الوطني ومع إمكانیة استباق الأحداث إلى إمكانیة مواجھة المجلس الشعبي الوطني بناء على ما یخولھ الدستور 

بالثقة المتعلق ببیان السیاسة  لصالح رئیس الجمھوریة بحل ھذا المجلس؛ وھذا ما یمثل إجراء آلیة التصویت

  .العامة

  :التصویت بالثقة -5   

أن  أو رئیس الحكومة؛ حسب الحالة؛ للوزیر الأول[ أنھ  2020لسنة  من الدستور 6-111/5نصت المادة    

  یطلب من المجلس الشعبي الوطني تصویتا بالثقة؛ 

استقالة  أو رئیس الحكومة؛ حسب الحالة؛ لأولیقدم الوزیر ا ؛وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة -   

؛ ومن ثم تكون ھذه الآلیة منصبة على مسؤولیة الحكومة؛ ویعد ھذا الإجراء مبني على طلب الوزیر ] الحكومة

ما  من یقود الحكومةبخصوص مناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة؛ بحیث یستبق أو ورئیس الحكومة؛ الأول 

  . لس الشعبي الوطني من تحریك للرقابة سواء بلائحة أو بملتمس رقابةیمكن أن یقوم بھ المج

أن المجلس الشعبي الوطني غیر راض عن  من یقود الحكومةونعتقد أن ھذا الطلب یكون في حال معرفة    

 أداء الحكومة أو أنھ مناقشات المجلس ستؤدي إلى المصادقة على ملتمس الرقابة لا محالة؛ أو أن الوزیر الأول

یرید معرفة نواب المجلس الشعبي الوطني تجاھھ شخصیا في مسألة الرضا  أو رئیس الحكومة بحسب الحالة

السیاسي بأدائھ من عدمھ؛ أو بالتأثیر مسبقا في المجلس الشعبي الوطني ومحاولة إیقاعھ في مأزق الحل من 

 151منظمة في المادة  من الدستور 111طرف رئیس الجمھوریة بالنسبة لآثار رقابیة ناتجة عن تطبیق المادة 

  .2020من دستور 

  :إجراءات وشروط التصویت بالثقة -   

یتم تسجیل التصویت بالثقة لصالح الحكومة في جدول الأعمال وجوبا بناء على طلب الوزیر الأول؛ وھذا    

فرصة إعمال  ؛ وتمنح12-16من القانون العضوي  63من الدستور وطبقا للمادة  111/5طبقا لنص المادة 

التصویت على لائحة الثقة إمكانیة التدخل خلال المناقشة التي تتناول ھذا التصویت زیادة على الحكومة 

- 16من القانون العضوي  64المعنیة؛ نائب یؤید التصویت بالثقة ونائب آخر ضد التصویت بالثقة طبقا للمادة 

من القانون  65/1بیة البسیطة فقط طبقا للمادة ؛ ویكون التصویت على لائحة الثقة في الحكومة بالأغل12

  .12-16العضوي 

  :الجزاء المترتب على التصویت على لائحة الثقة -   

یفھم من تنظیم التصویت على لائحة الثقة وكأن المجلس الشعبي الوطني سیوافق على لائحة الثقة؛ وھنا لا    

ینتج تآزر وتعاون بین المجلس الشعبي الوطني یترتب أي مسؤولیة سیاسیة في مواجھة الحكومة؛ وإنما س



السلطة التشریعیة محاضرات في مقیاس..........................  تخصص  القانون الإداري؛ ...........................  السنة الثانیة ماستر؛  
 

 
 - 16   - صفحة    

 

أو  والحكومة؛ في حین قد لا تتم موافقة المجلس الشعبي الوطني على لائحة الثقة التي تقدم بھا الوزیر الأول

أو رئیس  ؛ ھنا تترتب نتیجة تتعلق بجزاء سیاسي ضد الحكومة وھو تقدیم الوزیر الأولرئیس الحكومة

؛ 12-16من القانون العضوي  65/2والمادة  111/6لرئیس الجمھوریة طبقا للمادة  استقالة حكومتھ الحكومة؛

ولكن قد یرفض رئیس الجمھوریة استقالة الحكومة؛ وربما ھذا ھو المغزى من طلب التصویت على لائحة الثقة 

وریة استقالة ؛ بأن یترتب عن عدم الموافقة على لائحة الثقة أن لا یقبل رئیس الجمھمن یقود الحكومةمن طرف 

طبقا للمادة  الحكومة ویلجأ إلى حل المجلس الشعبي الوطني أو بإجراء انتخابات أعضاء المجلس قبل أوانھا

  .2020من دستور  151

؛ )أي في حالة التصویت على لائحة الثقة(في ھذه الحالة و[ من الدستور أنھ  111/6بحیث نظمت المادة    

من  151؛ وتنص المادة ] أدناه 151إلى أحكام المادة  ؛ل قبول الاستقالةقب ؛یمكن رئیس الجمھوریة أن یلجأ

على إمكانیة رئیس الجمھوریة حل المجلس الشعبي الوطني الذي لم یمنح الثقة لحكومة  2020لسنة الدستور 

غلبیة بالنظر إلى طبیعة الأ المنبثقة عن إرادة رئیس الجمھوریة أو رئیس الحكومة بحسب الحالة؛ الوزیر الأول

؛ وكأن مسألة الثقة تتعلق برئیس الجمھوریة نفسھ؛ وأن الوزیر في البرلمان رئاسیة أو برلمانیة غیر رئاسیة

وأعضاء الحكومة واجھة فقط؛ وأن یبقي رئیس الجمھوریة على الطاقم الحكومي؛ أو أن یبقي على ھذا الأخیر 

تخابات نواب المجلس الشعبي على إثر إعلان ویبقي على المجلس الشعبي الوطني مؤقتا إلى غایة إجراء ان

یمكن رئیس الجمھوریة أن یقرر حل المجلس [ بأنھ  151انتخابات تشریعیة مسبقة؛ وھذا ما تنص علیھ المادة 

الشعبي الوطني؛ أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانھا بعد استشارة رئیس مجلس الأمة؛ ورئیس المجلس 

  ].  أو رئیس الحكومة؛ بحسب الحالة ؛ والوزیر الأولكمة الدستوریةالمحالشعبي الوطني؛ ورئیس 

ونشیر إلى أن بصدد مناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة فلیس ھناك دور لمجلس الأمة؛ بالنسبة لملتمس    

الرقابة أو التصویت بالثقة؛ وإنما یكتفي ویلتقي مجلس الأمة مع المجلس الشعبي الوطني فقط في إمكانیة 

الحكومة تقدیم بیان السیاسة العامة سنویا إلى مجلس الأمة؛ ودون إثارة مسائل اللوائح الرقابیة مھما كانت؛ ولا 

للوزیر الأول أو رئیس الحكومة؛ یمكن [ بأنھ  111/8وذلك باكتفاء نص المادة .ّ تثار مسألة الجزاءات الرقابیة

  .] اسة العامةقدم إلى مجلس الأمة بیانا عن السییأن  بحسب الحالة؛

  الاستجواب - ثالثا

[ بأنھ  2016لسنة من الدستور  151 نظم الدستور الرقابة البرلمانیة عن طریق آلیة الاستجواب طبقا للمادة   

یمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة؛ ویكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون 

  .یوما

من القانون العضوي  66/1؛ وھذا ما نظمتھ المادة ] ن تستمع إلى أعضاء الحكومةیمكن لجان البرلمان أ -   

من ھذا القانون إجراءات إعمال آلیة الاستجواب؛ وذلك بأن یبلغ رئیس  66/2؛ وعلیھ بینت المادة 12- 16رقم 
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ل ثلاثون مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني نص الاستجواب الذي یوقعھ بحسب الحالة؛ على الأق

عضو من مجلس الأمة إلى الوزیر الأول خلال ) 30(نائبا من المجلس الشعبي الوطني أو ثلاثون ) 30(

ساعة الموالیة لقبولھ؛ وعلیھ تتحدد جلسة الاستجواب من طرف مكتب غرفتي ) 48(الثمانیة والأربعین 

على أن تنعقد ھذه الجلسة خلال  البرلمان بحسب الحالة؛ وذلك بالتشاور مع الحكومة المعنیة بالاستجواب؛

یوما على الأكثر الموالیة لتاریخ تبلیغ الاستجواب؛ وكما یمنح القانون إمكانیة سحب الاستجواب ) 30(ثلاثین 

من طرف المندوب أصحاب الاستجواب قبل عرضھ في الجلسة المخصصة لھذا الاستجواب؛ ویتم تبلیغ رئیس 

  .12-16من القانون العضوي رقم  67دة الغرفة المعنیة بذلك؛ وھذا طبقا للما

من نفس ھذا القانون قیام مندوب أصحاب  68وعلیھ في حالة مواصلة الإجراءات یتم طبقا للمادة    

الاستجواب بتقدیم عرض یتناول موضوع استجوابھ خلال جلسة المجلس المعني بحسب الحالة المخصصة 

ي نجد أن الاستجواب آلیة رقابیة شكلیة وفقط؛ لأنھ لا للاستجواب؛ وعلیھ تجیب الحكومة عن ذلك؛ وبالتال

الدستور ولا القانون العضوي یبین الجزاء الجدي في مواجھة الحكومة؛ وإنما یتعلق الأمر بإجابة الحكومة عن 

   .   ذلك؛ وھذا ھو الجزاء المقرر من خلال عملیة الاستجواب كآلیة رقابیة ممنوحة للبرلمان

الجزاء المترتب عن امتناع الحكومة عن  غیابھو  2016في ظل دستور ابة الشكلیة وما یعزز ھذه الرق   

ولو سلمنا بإلزامیة القاعدة القانونیة وھذا ھو المعمول بھ وبأن تجیب الحكومة؛ ما الھدف من تقدیم الإجابة؛ 

ر الجدیة؛ حتى أنھ من وضع آلیة رقابیة مثل ھذه؛ وما ھو الرد البرلماني بشأن إجابة الحكومة غیر المقنعة وغی

الممكن لو خلص الدستور إلى انتھاج سیاسة التصویت على لائحة لوم لا تنصب على مسؤولیة الحكومة یكون 

لھا أثر أخلاقي من الناحیة السیاسة لتأنیب الضمیر الحكومي وھذا أقل جزاء، ونظن أن الاستجواب على الأقل 

  . ل بعضو الحكومة أو الوزیر الأول المعني إلى الإقالة لا أكثرأن یخلص إلى تحقیق برلماني ما یؤدي على الأق

أصبحت وسیلة الاستجواب آلیة رقابیة جدیة من شأنھا إسقاط الحكومة؛  2020ولكن بصدور دستور    

یمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أیة مسألة ذات أھمیة [ التي تنص أنھ  160بموجب المادة 

؛ وبالتالي نلاحظ ] یوما) 30(ل تطبیق القوانین؛ ویكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون وطنیة؛ وكذا عن حا

أن الاستجواب تطور إلى أنھ ینصب على مسائل مھمة ووطنیة أو ما یدخل في قضایا الساعة؛ وكذا توسع إلى 

عن كیفیة أو مدى تطبیق مجال مھم بتعلق بالحكومة بما أنھا مكلفة بتنفیذ القوانین؛ وذلك بإمكانیة استجوابھا 

  .مشروع والتي تكون واجبة التنفیذالقوانین التي صادق علیھا ال

منھ؛ أن وسیلة جدیة  160على إثر اللجوء إلى وسیلة الاستجواب طبقا للمادة  2020وعلیھ نظم دستور    

حكومة بحسب  ذات نتائج مھمة تتعلق بتوقیع الجزاء في مواجھة الحكومة التي یقودھا وزیر أول أو رئیس

بتھدید الحكومة ومن الممكن أن یصل الأمر إلى تقدیم من یقود الحكومة سواء وزیر أول أو رئیس الحالة؛ وذلك 

حكومة تقدیم استقالة حكومتھ إلى رئیس الجمھوریة؛ وذلك بنفس إجراءات ملتمس الرقابة المطبق بمناسبة 

  .المراقبة البرلمانیة بشأن بیان السیاسة العامة
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أنھ في إمكانیة قیام المجلس الشعبي الوطني على إثر  2020من دستور  1-161بالتالي اشترطت المادة و   

  :وذلك بتوافر الشروط التالیة. استجواب؛ أن یصوت على ملتمس رقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة

لأقل؛ لكي یكون نواب المجلس الشعبي الوطني؛ على ا) 1/7(یجب توقیع ملتمس الرقابة من طرف سبع  -   

  .من الدستور 161/2مقبولا؛ طبقا للمادة 

طبقا للمادة  أیام من تاریخ إیداع الملتمس) 3(أن لا یتم التصویت على ملتمس الرقابة إلا بعد مرور ثلاث  -   

  .من الدستور 162/2

من  162/1لمادة النواب؛ طبقا ل) 2/3(بتصویت أغلبیة ثلثي وجوب أن یتم التصویت على ملتمس الرقابة  -   

  .الدستور

إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة : الجزاء المترتب عن ملتمس الرقابة إثر الاستجواب    

طبقا للمادة  .یقدم الوزیر الأول أو رئیس الحكومة بحسب الحالة؛ استقالة الحكومة إلى رئیس الجمھوریة

  .2020من دستور  162/3

  جمیع الطلبةانتھى وبالتوفیق ل


